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ة  یرواني  )1(ضاو
ة،  محاضرة قسم "أ"، ةأستاذ )1( اس ة الحقوق والعلوم الس ل

 ،  .الجزائر، تیز وزو 15000جامعة مولود معمر
 samiadellem@yahoo.fr: البرد الإلكتروني

 الملخص:
بیرا من أجل ی ما استغلاله الاقتصاد وأسوأ  القضاءلعب القانون الدولي دورا  على عمل الأطفال، لاس

ال عمله ا ، غیر أنّ أش ة میدان ومة والسلطات على الأولى الدرجة قع الدور الأكثر فاعل ة  الح الوطن
ة، الإجراءات اتخاذ فعلیها الجزائرة، ة والثقاف ة والاجتماع ة والاقتصاد ة بل التشرع  على للقضاء العقاب
  .الظاهرة

ة فهو الأكبر التحد أولى، أما خطوة مجرد قانوني، هو إطار وجود أنّ  إلا  موضع القانون  هذا وضع ف
ا،  العملي التنفیذ   غیر المنظم. الاقتصاد في یتخفى ما ثیرا الأطفال عمل خاصة وأنّ فعل

ادرات التي اتخذتها من  ة التي تحظر الظاهرة، والم ل النصوص الدول ا على  فرغم مصادقة الجزائر تقر
انات تدلّ  علیها، فإنّ  أجل القضاء ، بل إلى أسوأ  الب على تعرض الكثیر من الأطفال إلى الاستغلال الاقتصاد

ال العمل.   أش
ة:  الكلمات المفتاح

ال العمل. ، أسوأ أش   عمل الأطفال، الاستغلال الاقتصاد
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The necessity t oabolish exploitative  child labour 
In the light of international and Algerian Law 

Summary: 
International law plays a key role on combating child labour, especially when 

they are exploited for economic purposes or submitted to the worst forms of work. 
Nevertheless, the effectiveness on the ground lies squarely with the Algerian 

government and national authorities that must take legislative, economic, social and 
cultural measures, but above all repressive actions in order to overcome this scourge. 

However, having a legal framework can only be regarded as the first step in a 
longer process and the biggest challenge would be to find a way to enforce these 
laws, especially since child labour is often part of the informal economy. 

Although Algeria ratified the majority of international treaties prohibiting this 
practice and undertook several initiatives to deal with it, the data show that many 
children are still exploited for economic purposes and even involved in the worst 
forms of child labour. 
Keywords: 
Children labour, exploited for economic purposes, worst forms of work. 

 
La nécessité d’abolir le travail des enfants 

à la lumière du droit international et Algérien 
Résumé : 

Le droit international joue un rôle fondamental dans la lutte contre le travail des 
enfants, en particulier quand celui-ci est exploité à des fins économiques ou soumis 
aux formes de travail les plus éprouvantes qui soient. Par ailleurs, il n’en demeure pas 
moins que l’efficacité d’action sur le terrain relève du gouvernement algérien et les 
autorités nationales qui se doivent de prendre des mesures législatives, économiques, 
sociales et culturelles mais surtout des mesures répressives en vue de venir à bout de 
ce fléau. 

Cependant, disposer d'un cadre juridique ne constitue que la première étape d’un 
long processus, et le plus grand défi demeure de parvenir à faire appliquer ces lois, 
d'autant plus que le travail des enfants s’inscrit le plus souvent dans le cadre de 
l'économie informelle voire cachée. 

Bien que l'Algérie ait ratifié la très grande majorité des textes internationaux 
interdisant ce phénomène et qu’elle ait entrepris de nombreuses initiatives pour en 
venir à bout, les données montrent que de nombreux enfants sont toujours exploités à 
des fins économiques, voire contraints aux pires formes de travail. 
Mots clés : 
Travail des enfants, exploitation économique, pires formes de travail. 
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  مقدمـة 
ظاهرة الاستغلال  إلىین من الأطفال العاملین في أنحاء عدیدة من العالم منها الجزائر ییتعرض ملا

ه ال العمل. وعل ، بل إلى أسوا أش عبّ  الاقتصاد لة تعتبر هذه الظاهرة (والتي  عمالة الأطفال)، مش ر عنها 
ابها وتتأصّ معقّ  ك أس اكلها. دة تتشا مختلف ه ة  ة والاجتماع لات الاقتصاد ة في التش   ل جذورها التارخ

لة مقابل أجر زهید أو بدونه، في  یتحول عمل الطفل إلى رة، لساعات طو عمل في سن م عمالة، عندما 
الرق في  ة، مثل قارة آمعظم البظروف خطرة وشبیهة  ا الدان النام ا وأمر ا وإفرق ة. لس   لاتین

ة صفة عامة، الخدمة المنزل ، العمل  ،تشمل عمالة الطفل  ، الاستغلال الجنسي التجار العمل القسر
  .ولا تحصى الصناعي والزراعي، العمل في الشوارع، العمل الحرفي، وغیر ذلك من الأعمال التي لا تعدّ 

ل ظاهرة عمال ر، خاصة في المهن تش ة، حیث یؤد عملهم الم ة الأطفال انتهاكا لحقوقه الأساس
التشوهات  عي، وإصابتهم  انهم الجسماني، وتأخیر نموهم الطب الصحة إلى إیذاء بن والأعمال الخطرة والمضرة 

ة. وتسهم عمالة الأطفال في حرمانهم م ة، فضلا عما یتعرضون له من أمراض ومخاطر مهن م البدن ن التعل
  .ىخاصة في مراحله الأول

مثل  اووضع قیود طفلتمهیدا للقضاء التام على عمل الطفل، نظم القانون الدولي للعمل تشغیل ال له، و
ام هذا القانون،  ا له وخرقا لأح ة عدیدة الخروج عنها استغلالا اقتصاد وتم التأكید على هذه القیود نصوص دول

ة، بل وح م ة منها وإقل ة الجزائرة. تى على المستو الوطني ومنهاعالم ة العمال   المنظومة التشرع
ه المجتمع الدول ل خطر  يتن عض الأعمال، التي تش  اللخطورة التي یتعرض لها العدید من الأطفال في 

ال العمل، واعتبر أنّ  ة ظاهرة استغلالهم الاقتصاد وتعرضهم لأسوأ أش أكثر واقع تدخله یجب  علیهم، وأخذ 
ة أسرع وقت في المیدان على نتائج إیجاب ال غیر المقبولة لعملهم، للحصول  وذلك ، أن یرتكز أولا على الأش

ال عملهم،القضاء التدرجي على الاستغلال الاقتصاد للطفل   ما جاءت وهو والقضاء الفور على أسوأ أش
ة حقوق الطفل لمنظمة الأمم المتحد ة رقم ، و ةه اتفاق ال  1999لسنة  182الاتفاق حظر أسوأ أش الخاصة 
ة.ل عمل الأطفال والإجراءات الفورة للقضاء علیها   مؤتمر العمل الدولي لمنظمة العمل الدول

ه، فإنّ  ة التي نطرحها في هذا الصدد، هي ما مد وعل ال ة، تمهیدا  الإش ة هذه النصوص القانون فاعل
ة على ذلك،  فال؟للقضاء التام على عمل الأط  ينتهجها القانون الدولیجب علینا إبراز المراحل التي اوللإجا

ة الجزائرة، للقضاء التدرجي على  والقضاء الفور على ، )أولا(الاستغلال الاقتصاد للطفلوالمنظومة التشرع
ال عمله( اأسوأ أش   ).ثان

ة على و  عت للإجا حق أهدافه، ات حث غرضه و ة، المنهج التحلیلي الاستقرائي لیؤد هذا ال ال هذه الإش
الموضوع، والعمل على تفسیرها وتحلیلها، لمعرفة مد  ة ذات الصلة  ة والوطن ة الدول لمناقشة النصوص القانون

 فعالیتها على أرض الواقع.
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جي على الاستغلال الاقتصاد للطفل  القضاء-أولا   التدر
،  إنّ  حمایته من الاستغلال الاقتصاد ا، وذلك  قه إلا تدرج ن تحق م القضاء التام على عمل الطفل لا 

بیرة، وتجلى في عدد من  ذل من أجلها جهودا  ان من أولى المسائل التي تصد لها القانون الدولي، و وهذا 
ة أالنصوص و  ة، التي اعتمدتها سواء منظمة العمل الدول ة العامة للأمم المتحدةالوثائ الدول ، من بینها و الجمع

ات ة حقوق الطفل لسنة ، آ)1(إعلانات واتفاق   . 1989خرها وأهمها اتفاق
ة مع  انسجام القوانین الداخل ا إلا  ن تحقی هدف القضاء على الاستغلال الاقتصاد للطفل میدان م لا 

ه  ة، وهذا ما قام  ، من المشرع الجزائر هذه المعاییر الدول ة للطفل من الاستغلال الاقتصاد بتكرسه حما
ام  فرض عدة أح ة الجزائرة،  ة ضمن المنظومة التشرع ات الدول ام الاتفاق خلال تجسیده لما ورد من أح

افة أوجه الاستغلال الاقتصاد والاجتماعي. ة للعمال القصر أثناء العمل من    وقواعد أمرة تضمن الحما
  

ة د تجسید- 1 ة للطفل من الاستغلال الاقتصادحما   ول
ة م ة منها وإقل ة عدیدة عالم ، من بینها  )2(فلت نصوص دول ة للطفل من الاستغلال الاقتصاد حما

ة العامة للأمم المتحدة عام ة حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمع رت عن إرادة ، والتي عبّ )3(1989وأهمها اتفاق
ة  المجتمع الدولي وإدراكه في أنّ  ة ورعا حتاج إلى إجراءات وقا سبب عدم نضجه البدني والعقلي  الطفل 

ة.  ة مناس ة قانون ما في ذلك حما   خاصة، 
ة  ،  معاییروضعت الاتفاق ص الطفل من الاستغلال الاقتصاد غي إعمالها من أجل تخل خاصة ین

انهم الجسماني وتأخیر نموهم  هالنظر أنّ  ر وفي الأعمال الخطیرة إلى إیذاء بن ا عمل الطفل الم یؤد غال
م وتعرضهم للأمراض الخطیرة، أما المقابل المالي الذ یدفع عي، فضلا عن حرمانهم من التعل ون أقل  الطب لهم ف

                                                            
ة الحقوق ا - 1 ل توراه،  م الدولي للعمل في مواجهة عمل الأطفال، رسالة د ة، التنظ یرواني ضاو التفصیل:  نظر في ذلك 

، تیز وزو،  ة، جامعة مولود معمر اس   .150-144، ص 2013والعلوم الس
ة  المیثاق الإفرقيمنها  - 2 ة الطفل والذ تم اعتماده في الدورة العاد ومات لمنظمة  26لحقوق ورفاه لمؤتمر رؤساء الدول والح

ة المنعقدة في  ة، ودخل حیز التنفیذ في  1990 ةلجو  11الوحدة الإفرق ا الإثیو ا س أ عد مصادقة  1999نوفمبر  29في أد
ة 15 موجب مرسوم رئاسیمن بینه ،دولة عضو في منظمة الوحدة الإفرق ج ، 2003یولیو  08، مؤرخ في 242-03رقم ا الجزائر 
ة  09، صادر بتارخ 41 عدد ر ل ح الطفل في  تعترف«منه على:  15المادة  ونصت .2003جو الدول الأطراف في المیثاق 

صح ون ضارا  ون خطیرا أو أن  ، ومن أداء أ عمل یرجح أن  ة الطفل أو بنموه البدني أو حمایته من الاستغلال الاقتصاد
  .»العقلي أو الروحي أو المعنو أو الاجتماعي

موجب1990سبتمبر  03، ودخلت حیز النفاذ في 1989نوفمبر  20وقع علیها في  -  3 مرسوم رئاسي رقم  ، وصادقت علیها الجزائر 
سمبر  19، مؤرخ في 461- 92 سمبر  19، صادر بتارخ 91 عدد، جر 1992د  .1992د
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ه الطوائف الأخر من الأید العا ضمانات وقدرتها على الدفاع ثیر من المقابل الذ تتحصل عل ملة، التي تتمتع 
  عن حقوقها.

ة على أنّ  ة لممارسة الاستغلال أكدت الاتفاق ع دول العالم أن تعمل على وضع نها غي على جم ه ین
ة أوضاع وظروف الأطفال العاملین في الأعمال المشروعة ة حما ف   .)4(الاقتصاد للطفل، وتنظر في 

ة عرفت أنّ  الاتفاق موجب القانون  18إنسان لم یتجاوز  ل«ه: الطفل  ما لم یبلغ سن الرشد قبل ذلك 
هالمنطب    .  )5(»عل

ة مسألة الاستغلال الاقتصاد للطفل على النحو التالي ح  تعترف«: عالجت الاتفاق الدول الأطراف 
، ومن أداء أ عمل یرجّ  ون من شأنه أن ح أن الطفل في حمایته من الاستغلال الاقتصاد ون خطیرا و

ضر بنموه البدني أو الروحي أو العقلي أو المعنو أو الاجتماعي. ون من شأنه أن    یهدد تریته أو 
ة التي  ة والترو ة والإدارة والاجتماع اتخاذ التدابیر التشرع وتلتزم الدول الأطراف على وجه الخصوص 

، وفي هذا السبیل على الد   ول أن تتخذ على وجه الخصوص: تكفل هذا الح
  تحدید سن أدنى للتشغیل، - 1
م ملائم لساعات العمل وظروف التشغیل،  - 2   النص على تنظ
ة - 3 فاعل ة لضمان تطبی هذه المادة  ات مناس   .)6( » فرض عقو

ة ذات شقین:  لاحظ أنّ  ة التي تطلبها هذه الاتفاق   الحما
ة الطفل من الاستغلال  - مخاطر.ضرورة حما عمل یهدده  ام  ، ومن إلزامه الق   الاقتصاد
م تشغیل العامل،  - ة للطفل، وذلك من خلال تنظ ة والذهن أن تتف شرو وظروف العمل مع القدرات الجسمان

  وخصوصا ساعات العمل ونوعیته.
ة الاستغلال الاقتصانستنتج أنّ  میزها في معالجة قض ة وما  ه الاتفاق د للطفل، هو ه من أهم ما جاءت 

ما  عمل الأطفال، لاس ة على الأشخاص الذین یخالفون القواعد الخاصة  ات المناس تقررها مبدأ فرض العقو

                                                            
ام القانون الدولي والشرعة نقلا عن:  - 4 ة لحقوق الإنسان في ضوء أح ة القانون ، الحما مدهش محمد أحمد عبد الله المعمر

ندرة،  تب الجامعي الحدیث، الإس ة، دراسة مقارنة، الم   .164ص ،2007الإسلام
ة. 1المادة  -  5   من الاتفاق
ة، 32المادة  -  6  24 مع العلم أن خمس دول أودعت تحفظات خاصة بهذه المادة من بینها الصین التي قدر فیها عدد من الاتفاق

سمح للأطفال  14- 6ملیون طفل ما بین  المدرسة، ونیوزلندا التي اعتبرت تحدید الحد الأدنى لسن العمل لا  سنة لم یلتحقوا 
ة للمملكة المتحدة النس ذلك الحال  ة، و  ، عن: اكتساب خبرة مهن

LAROZA Aurélie, La protection de l’enfant en droit international pénal : Etat des lieux, Mémoire 
de master recherche, Mention droit international, Faculté des sciences juridiques, politiques et 
sociales, Université de Lille 2, France, 2004, p132. 
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الحد الأدنى لسن التشغیل، وتحدید ساعات ال ة للالتزام  ة النس ة والأسبوع وضمان ظروف عمل آمنة عمل الیوم
ة للطفل الذ تضطره الظروف للعمل.   وصح

ة یؤخذ على ة  نصها الاتفاق على منع تشغیل الأطفال دون سن محددة، دون الإشارة إلى تدابیر عمل
  للقضاء على الفقر ومعالجة مشاكل الدیون في دول العالم الثالث التي تدفع الأطفال الصغار إلى عالم الشغل. 

ة الفعّ  ا ما هو أكثر من النص على تستدعي الحما قة عمل ة الة للأطفال في الحق حقوق الطفل في اتفاق
ة، إذ أنّ  اب التي تؤد إلى شقاء الأطفال ومحاولة علاجها، خاصة في دول العالم النامي،  دول مهاجمة الأس

سواء ة النصوص التي قد تظل هي والعدم سواءً  ة قصو تفوق أهم   .)7(تسب أهم
عض الممارسات التي یتعرض ل ار  ة، اعت استغلالهم أو تعرضهم ان من الواجب على الاتفاق ها الأطفال 

ة، توجب ملاحقة ومحاكمة مرتكبیها على المستو الدولي. ة جرائم دول مثا ال عمل الأطفال    إلى أسوأ أش
  

ة للطفل العامل من الاستغلال الاقتصاد تكرس- 2   المشرع الجزائر حما
ة التي تحظر الاستغلال الاقتصاد للطفل تعتبر ات الدول ا ملزم للدول التي صادقت  الاتفاق قانونا دول

التطبی في  ة المقررة في القانون الداخلي، وأولى  سمو على القواعد القانون علیها، ومن ثمة فهي مصدر دولي 
امها مع القانون الداخلي م مقرر عادة بنص في القانون الأساسي للدولة)8(حالة تعارض أح   . )9(، وهذا الح

ة التز وانسجاما للا ،رس المشرع الجزائر  ة للعمال القصر، وذلك من مات الدول ومنذ الاستقلال حما
ة، إذ لا یخلو أ قانون من  ة ضمن المنظومة التشرع ات الدول ام في الاتفاق خلال تجسیده لما ورد من أح

عینات إلى الیوم، أ على ضوء قانون علاقات العمل رقم  ة منذ منتصف الس من ) 10(90/11القوانین المتعاق
ام وقواعد آ افة أوجه الاستغلال الاقتصاد فرض عدة أح ة الكاملة للعمال القصر من  مرة تضمن الحما

  .)11(والاجتماعي

                                                            
مر عبد الهاد - 7 ة حقوق الطفل خطوة إلى الأمام أم إلى الوراء"، مجلة الحقوق، ،عبد العزز مخ ت، 3عدد  "اتفاق ، الكو

 .186ص ، 1993
ة حقوق الطفل. 4المادة  -  8  من اتفاق
ه في المادة ا-  9 سمبر  7مؤرخ في  438- 96من المرسوم الرئاسي رقم  132لمشرع الجزائر نص عل یتعل بتعدیل ، 1996د
سمبر  08، صادر بتارخ 76 رعدد ، ج1989دستور الجزائر لسنة ال  .1996د

علاقات العمل، ی ،1990أفرل  21مؤرخ في- 10   .، معدل ومتمم1990أفرل  25بتارخ صادر  ،17 عدد جرتعل 
ة، -  11 مان أحم ة سل ة "الحما ة للطفل الدول ة،العمل"، المجلة  مجال في والوطن اس ة والس ة والاقتصاد  الجزائرة للعلوم القانون

  .127، ص 2000، 01عدد 
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سنة، رغم  16تمثلت أول خطوة انتهجها المشرع الجزائر في هذا الشأن، تحدیده للسن الأدنى للتشغیل بـ 
ة لم تحدد هذه الس أنّ  ات الدول سن أقل من ذلك مع ترك المجال مفتوحا ل الاتفاق ، أو حددتها  ل دقی ش ن 

فة اتها ضع   . )12( أمام الدول التي مازالت اقتصاد
واضحا بخصوص السن القانوني لقبول تشغیل العمال القصر، بنصه في المادة 90/11 رقم جاء قانون 

قل العمر الأدنى للتوظیف عن ستة عشر(« ه:على أنّ  15 ن في أ حال من الأحوال، أن  م   .  »سنة) 16لا 
اق أنّ  ال التوظیف للعمال الذین لم یتجاوز سنهم  لاحظ في هذا الس ل أش  16هذا القانون قد حظر 

ة السارة ام التشرع عقود التمهین التي تتم وف الأح ما یتعل  ه تأثر  سنة دون استثناء، إلا ف العمل بها. وعل
ة رقم  ة الدول مضمون وروح المادة الأولى من الاتفاق السن  138المشرع الجزائر تأثرا واضحا  المتعلقة 

ا لل ة الدن عید إلى القضاء الكلي لعمل الطفل.، والتي )13(عملالقانون   تهدف على المد ال
منع عمل  ما ة المتعلقة  التعدیل الدستور لسنتعززت المنظومة القانون ، حیث )14( 2016 ةالأطفال 

ه القانون  16تشغیل الأطفال دون سن  أن« منه على: 69نصت المادة    .»عاقب عل
التالي، تحدید الحد الأدنى لسن العمل بوجوب بلوغ  سنة من العمر، وعلى نحو ملزم أولى  16عتبر 

ة التي وضعها المشرع الجزائر  ة القصر من احتمالات الاستغلال الاقتصادالضمانات القانون الذ قد  ،لحما
سبب قلة إدراكهم لصغر ه. سنهم، وجعل ذلك من النظام العام یتعرضون له  ن النزول  م   حیث لا 

اغتها بنصها:  15/1جاءت المادة  قل العمر «جازمة في ص ن في أ حال من الأحوال أن  م لا 
ن  .»...سنة 16الأدنى للتوظیف عن  والغرض منها إعطاء العمال القصر فرصة لأخذ حقهم من العلم والتكو

                                                            
ة رقم  2حسب المادة  - 12 ة بتارخ  التي اعتمدت 1973لعام  138من الاتفاق  26من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدول

السن الأدنى للعمل، 1976یونیو 19دخلت حیز التنفیذ في و  1973جوان  وقد تمت المصادقة علیها من طرف الجزائر ، تتعل 
 عدم« بنصها على: .1983سبتمبر 06، صادر بتارخ 37 عدد ، جر1983سبتمبر  03مؤرخ في  518-83موجب مرسوم رقم 

س قبل إتمام  ع الأحوال ل ة، وفي جم ة تحت السن المقررة لإنهاء الدراسة الإلزام تشغیل أ طفل في أ من القطاعات الاقتصاد
  ».... ن الخامسة عشرة.س
اسة من شأنها القضاء على عمل الأطفال، وذلك  -  13 اع س ة حیز التطبی إلى إت ل دولة عضو أدخلت هذه الاتفاق التي تحث 

ا للعمل. غیر أنّ  ة الدن ا من السن القانون ات  2المادة  الرفع تدرج ار درجة تطور اقتصاد عین الاعت ة، وأخذا  من نفس الاتفاق
ض هذه السن إلى  ن تخف م ة،  ة والبناء  14الدولة وتطور مؤسساتها الترو ة والأشغال العموم سنة، عدا القطاعات النسیج

ة  أداء هذه الأعمال بهذه القطاعات على والكهراء والغاز، والتي یجب مراعاة ظروف من هم في هذه السن، وذلك نظرا لصعو
  صغار السن وخطورتها على صحتهم.

،2016مارس  6مؤرخ في  ،01- 16موجب قانون رقم -  14  03بتارخ  ، صادر14 عدد ج ر ، یتضمن تعدیل الدستور الجزائر
  .2016أفرل 
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ساعدهم على مواجهة مص ة لمن في انتظار اكتمال نموهم البدني والعقلي اللذان س النس اة، خاصة  اعب الح
ة لها من الجنوح لفظ هم، وفي ذلك حما  .)15(الانحراف و تهم قاعات الدراسة لرسو

ة لهم، إضافة إلى القواعد ن المشرع الجزائر حصّ  ة القانون الحما ام خاصة تتعل  أح فئة العمال القصر 
ة  ارات، من بینها رعایتهم وحمایتهم من الناح رجع غرضه منها إلى عدة اعت ام العامة للعمال، و والأح

ة،  ة والصح ة البدن ة، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعلم والدراسة، وحفظهم من الناح استخدامهم في  إذ أنّ الأخلاق
ة، الأمر الذ یؤد إلى إعاقة نموهم الجسماني والذهني. ة وذهن ة، اجتماع سبب لهم أضرارا صح   هذه السن 

ة، فإنّ  غیر أنّه ة للحجم الساعي الأسبوعي للعمل والراحة والإجازة السنو المشرع لم ینص على أ  النس
  ى قدم المساواة مع العمال العادیین. استثناء من هذا للعمال القصر، بل عاملهم عل

ة للعمل بـ 90/11 رقم حدد قانون  ة الأسبوع ا أثناء ظروف العمل  44المدة القانون ساعة أسبوع
ا مع )16(العاد ان على المشرع تماش ، ولم ینص على أ استثناء من هذا الحجم الساعي للعمال القصر، ف

ة المقررة للعمال القصر، تحدی ة، وما مبدأ الحما ما یتلاءم وظروفهم وقابلیتهم البدن ة لهم  النس د ساعات العمل 
اجهم لوقت أكبر للراحة. ة خاصة لصغر سنهم واحت   حتاجونه من رعا

ه  ا مع ما نصت عل میزهم عن العمال العادیین، وذلك تماش حظى العمال القصر بنظام  فیجب أن 
ة حقوق الطفل لعام  اتخاذ 32ي المادة تلزم ف، التي 1989اتفاق /ب منها الدول الأطراف على وجه الخصوص 

، وفي هذا  ة التي تكفل حمایتهم من الاستغلال الاقتصاد ة والترو ة والإدارة والاجتماع التدابیر التشرع
م ملائم لساعات العمل وظروف التشغیل.  السبیل على الدول أن تتخذ على وجه الخصوص النص على تنظ

ه،  صیبهم طول مدة العمل. عدّ وعل ة من الإرهاق الذ قد  صا من حقهم في الحما   ذلك تقل
ضمن قانون  ة هؤلاء من الإرهاق، أن  المشرع الجزائر ضمانا لحما ان أجدر  ات  90/11 رقم ف ترتی

ة للعمل. ة الأسبوع ة للمدة القانون النس ة  ة خاصة بهذه الفئة العمال   قانون
ة للراحة و  النس ة نصت علیهما المادة أما  قع 90/11من قانون  39الإجازة السنو ، وجعلتها حقا للعامل 

ل العمال.  40اطلا التنازل عنها، وحددتها المادة    بثلاثین یوما مدفوعة الأجر، وهي قاعدة تنطب على 
ام نص المادة  ا وتجسیدا لأح ة حقوق الطفل والتي نصت على وجوب فرض قتفاا/ج من 32تماش

ة، حصّ  فاعل ة لضمان تطبی هذه المادة  ات مناس طلان ن المشرععقو  المخالفة العمل عقد بنود الجزائر 
ام ة للحرة، وتوجه التشرع، لأح ة وسال ات مال  العام للنظام مخالفة ارتكب متى المستخدم على تفرض عقو
ام المنظمة لعمل القصر، المتعل حسب نوع المخالفة على مرتكبي هذه الجرائم، من جزاء عن جرمة  الأح

                                                            
ة المقررة لصغار السن وفق"عزاو عبد الرحمن،  - 15 ة للعمل والحما المجلة  ،"ا لقانون علاقات العمل الجزائر السن القانون

ة  ةالجزائرة للعلوم القانون ة، والاقتصاد اس   .                      387ص  ،1995، 02 عدد والس
  .90/11 رقم من قانون  22المادة  - 16
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ة للشغل، وأخیرا جزاء  الظروف الصح تشغیل الأطفال دون السن القانوني للتشغیل، وجزاء عن جرمة متعلقة 
ة للشغل م الظروف التنظ   .)17(عن جرمة متعلقة 

ات على أنّ  تجدر الإشارة ام المنظمة لعمل القصر، خلافا  المشرع الجزائر قام بتشدید العقو مخافة الأح
موجب 90/11 رقم من قانون  149و 140لتلك المنصوص علیها في المادة  ام هذه المواد  ، وذلك بتعدیل أح

ة  54المادة  حت المادة  )18(2015من قانون المال أتي: أص ما    تنص على: 140والتي نصت 
ة تتراوح من « غرامة مال ل توظیف لعامل قاصر لم یبلغ  20.000إلى دج  10.000عاقب  دج على 

م المعمول بهما قا للتشرع والتنظ   .»السن المقررة المنصوص علیها في القانون إلا في حالة عقد التمهین ط
حت المادة  ه، « تنص على: 149ما أص ام الأخر الواردة في التشرع المعمول  الأح دون الإخلال 

ة ل مستخدم یدفع لعامل  ة الجماع قل عن الأجر الوطني الأدنى المضمون أو الأجر المحدد في الاتفاق أجرا 
ة تتراوح غرامة مال عاقب    دج.  20.000ج إلى د 10.000من  أو الاتفاق الجماعي للعمل، 

ة في حالة العود، تتراوح الغرامة الم ة من وتضاعف العقو ج. وتضاعف د 50.000دج إلى  20.000ال
  .»لعمال المعنیینحسب عدد ا

ذلك الم ة للطفل العامل من الاستغلال الاقتصادشرع الجزائر تكرس أكد  من  02موجب المادة  حما
ن أن یتعرض لها الطفل للخطر ومنها الاستغلال  ،)19(قانون الطفل م والتي نصت على الحالات التي 

سلامته  صحته أو  ون ضارا  عة دراسته أو أن  حرمه من متا عمل  فه  ما بتشغیله أو بتكل ، لاس الاقتصاد
ة. وجاءت المادة  ة أو المعنو س من سنة إلى  139البدن الح ة سنوات 3من قانون الطفل تعاقب  غرامة مال ، و

ا. 100.000د ج إلى  50.000من  ستغل الطفل اقتصاد ل من    د ج 
  
ا  ة  في- ثان ال عمل الطفلحتم   القضاء الفور على أسوأ أش

ان  حتاج الأمر هذا أنّ  غیر الطفل، عمل على التام القضاء الأساسي للمجتمع الدولي هو الهدف لما 
لاا وقت ال غیر المقبولة  الدولياعتبر المجتمع  ، لذلكطو أن تدخله یجب أن یرتكز في الدرجة الأولى على الأش

ال العمل ة لعمل الطفل، أ أسوأ أش ن في المیدان على نتائج إیجاب أسرع وقت مم   .للحصول 
ةمؤتمر العتمد ا  ال عمل الأطفال،  عمل الدولي لمنظمة العمل الدول حظر أسوأ أش ة الخاصة  الاتفاق
ذا  شأن العمل و ة الخاصة  س برنامج دولي للقضاء على المنزلییناللائ للعمال الاتفاق ، مدعما ذلك بتأس

ة. عمل الأطفال. مع العلم أنّ  ة الأولى دون الثان   الجزائر صادقت على الاتفاق
                                                            

اب التحدید فخص-  17 ام 11-90رقم قانون  من الثامن ال ة للأح   . 155 إلى 138 المواد من الجزائ
ة التكمیلي لسنة  ،2015یولیو  23 ، مؤرخ في01-15أمر رقم -  18  23، مؤرخ في 40، ج ر عدد 5015یتضمن قانون المال

  .2015 یولیو
ة الطفل، ج ر عدد 2015یولیو  15، مؤرخ في 12-15قانون رقم  -  19 حما   .2015یولیو  19، مؤرخ في 39، یتعل 
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ال عمل الطفل   - 1   حظر دولي لأسوأ أش
ة المجتمع الدولي  نالأعمال التي  من أنواع القضاء التام علىانت أولو م الها، منها  التسامح لا  ح

العمل مؤتمر العمل ه  جاء ما الجبر والزواج القسر والاستغلال الجنسي، أطفال الشوارع، وهو الرق الحدیث 
ة رقم  اعتماده الاتفاق ة،  ال عمل  1999لسنة  182الدولي لمنظمة العمل الدول حظر أسوأ أش الخاصة 

س برنامج دولي مدعّ  ،1999لسنة  190الفورة للقضاء علیها وتوصیتها رقم الأطفال والإجراءات  ما ذلك بتأس
ما اعتمد  ال عمل الأطفال.  ة رقم  مؤتمر العمل الدوليلاستئصال أسوأ أش اللائ شأن العمل  189الاتفاق

ا 2011المنزلیین في جوان للعمال  لاهما تدرج   القضاء التام لعمل الأطفال.  نحو ، التي تتجه 
  

ال عمل الأطفال مدعمة ببرنامج دولي لاستئصال أسوأ عمل  اعتماد- أ  ة حظر أسوأ أش اتفاق
 الأطفال:

ال عمل الأطفال - 1 –أ  ة حظر أسوأ أش ة حظر أسوأ  مقدمة وضحت: 1999لسنة  182رقم  اتفاق اتفاق
ال عمل الأطفال ة اعتماد إلى الماسة الحاجة) 20(أش وك دول الأطفال  عمل أسوأ حظر إلى جدیدة ترمي ص

عید الأمد في الحل وراء عملهم، وأنّ  الكامل السبب بیر حد إلى هو الفقر أنّ  إقرارا تضمنتعلیها، و والقضاء  ال
ة هو ة التنم ما  حدة الاجتماعي وتخفیف التقدم إلى تفضي التي الاقتصاد ال أسوأ عمل الأطفال  الفقر، وحددت أش

ع الأطفال والاتجار بهم- یلي:  ب الرق،  ال الرق والممارسات الشبیهة  ة الدین والعمل القسر  افة أش وعبود
. ار   أو الإج

  استخدام طفل أو تشغیله أو عرضه لمزاولة أنشطة غیر مشروعة. -
عتها أو - فعل طب صحة الأطفال  الأعمال التي یرجح أن تؤد  فعل الظروف التي تزاول فیها إلى الإضرار 

هم الأخلاقي   .)21(أو سلامتهم أو سلو
ة في المادة ة ا هذه على تصدق عضو دولة ل تتخذ وجوب أن منها على الأولى نصت الاتفاق سرعة  لاتفاق

طاء ودون  ال أسوأ حظر موجبها تكفل فورة وفاعلة، تدابیر إ ت ،علیها والقضاءالأطفال  عمل أش للقوانین  وتر
ة والأنظمة ة المنظمات مع التشاور عد المختصة السلطة أو الوطن  تحدد أن العمل والعمال، لأصحاب المعن

ة المعاییر أخذ /أ، ب، ج، مع3المادة  في إلیها المشار العمل أنواع ار في الصلة ذات الدول   .)22(الاعت

                                                            
موجب مرسوم رئاسي رقم و ، 2000نوفمبر  19النفاذ في ودخلت حیز  1999جوان  17اعتمدت في  -  20 صادقت الجزائر علیها 

سمبر 03 صادر بتارخ، 73 عدد ، جر28/11/2000مؤرخ في  2000-387   .2000د
ة 3المادة  - 21   .182رقم من الاتفاق
ة رقم 3المادة  -  22   .182/د من الاتفاق
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/د، 3المادة  مقتضى شأنها البت تم التي العمل أنواع المنظمة القائمة فحص المختصة السلطة تقوم
التشاور صورة لاقتضاء عندا ومراجعتها ة المنظمات مع دورة و   .)23( العمل والعمال لأصحاب المعن

عة من وجاءت ة المادة الرا ات ثلاث فقرات، تشمل ثلاث تتضمن الاتفاق   مستقلة: عمل
هم أو سلامتهم أو الأطفال صحة تعرض أن تحتمل التي العمل أنواع تحدید لأولى:ا للخطر،  الأخلاقي سلو

ة النصوص وتضمن ة القانون   بها. قائمة الوطن
ة: ن حتى العمل، من الأنواع هذه فعلافیها  الأطفال ینفذ التي الأماكن من التحق الثان ه م  التي التدابیر توج
ة تقتضیها   إلیها. ملائما توجیها الاتفاق
 .المحددة للقائمة الدور  الفحص إعادة الثالثة:

ة لتحقی نصت ات وتحدد أ عضو دولة ل تنشئ«في المادة الخامسة على:  ذل الاتفاق  ملائمة آل
ام تطبی لرصد ة الأح ة هذه تنفیذى إل الرام ما »العمل والعمال ب أصحا المنظمات مع التشاور عد الاتفاق  .
ع دولة عضو ل تتخذ«أن:  على نصت ام وإنفاذ تطبی لكفالة الضرورة التدابیر جم  لهذه المنفذة الأح

ة ل الاتفاق ما ش اتعلى  ذلك النص في فعال،  ة عقو ات من غیرها أو جزائ الاقتضاء  عند العقو
قها رته ما نالإشارة أّ  . مع)24(»وتطب ة ذ ة جرائم 3المادة  في الاتفاق  عززته ما وهوضحیتها،  الطفل ون  جنائ
ة   . 11فیبندها  190رقم التوص

م ان ولما ما الأطفال عمل على القضاء في أساسي دور للتعل اله، أسوأ في ولاس ة نصت أش  الاتفاق
ارها في عضو واضعة دولة ل تتخذ«  أن: على ة اعت م أهم فعالة  الأطفال تدابیر عمل على القضاء في التعل

ا ومحددة   أجل: من زمن
ال أسوأ في الأطفال انخرا دون  الحیلولة-   الأطفال. عمل أش
اشرة المساعدة توفیر - ال أسوأ من الأطفال لانتشال الضرورة والملائمة الم  تأهیلهم وإعادة لأطفال عملا أش

ا. وإدماجهم   اجتماع
ع حصول ضمان- ال أسوأ من المنتشلین الأطفال جم م على الأطفال عمل أش  وعلى الأساسي المجاني التعل

نا وملائما ذلك ان حیثما التدرب المهني   .مم
ل المعرضین الأطفال تحدید - اشرة صلات للمخاطر وإقامة خاص ش  معهم. م

ات الخاص لوضع أخذا- ار عین للفت   . )25(»الاعت
ام ولتنفیذ هذه ة في المادة  نصت الأح  المختصة السلطة عضو دولة ل تعین« أن: على 7/3الاتفاق

ام تنفیذ عن المسئولة ة لهذه المنفذة الأح لة لأنّ  . ونظرا»الاتفاق لة الأطفال عمالة مش ة مما مش  ستوجب عالم
                                                            

ة من  4المادة -  23   .182رقم  الاتفاق
ة من7/1المادة  - 24   .182رقم  الاتفاق
ة من 7/2ة الماد - 25   . 182رقم الاتفاق
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ما الدول تعاون   ملائمة تدابیر الأعضاء الدول تتخذ«أن:  على نصت لذلك علیها، القضاء أجل من بینها ف
عض عضها لمساعدة ام إنفاذ في ال ة هذه أح  في ما الدولیین، المساعدة أو التعاون  تعزز خلال من الاتفاق

م تدابیر ذلك ة الدعم لتقد رامج للتنم ة، و ة والاقتصاد م اجتثاث الاجتماع  الصعید على الفقر والتعل
  .)26(»العالمي

ة تعتبر ة الوثائ أهم الاتفاق  لمحارة وضرورةهامة  الخطوات هذه هذا الموضوع، وأنّ  تعالج التي الدول
ال أسوأ ة هذه ذل نم وتحررهم الأطفال عمل أش ام هو الأهم الأعمال، ولكن عبود  اتخاذ الأطراف الدول ق

ة، التدابیر ة انت سواء الوطن افة أو إدارة أو تشرع ة، و  فالة وضمان أجل من الأخر  التدابیر اجتماع
ة. المجتمعات داخل الالتزامات هذه تطبی  الوطن

ة في دورته تجدر الإشارة، أنّ  ، وإكمالا 1999عام  87ه قد اعتمد المؤتمر العام لمنظمة العمل الدول
ة رقم ال عمل الأطفال، التوص ة أسوأ أش ام اتفاق ة وضع برامج العمل  190لأح غ ، التي تعتبر جزء منها، 

ما یتعیّ  افحة عمل الأطفال،  ات التنفیذ في مسألة م ة ن وآل ل دولة عضو السلطة المختصة المسؤول على 
ة ام المنفذة لهذه التوص   .  )27(على تنفیذ الأح

ك( عتمادا-2–أ  ال أسوأ استئصالمن أجل  IPEC)برنامج دولي إب یلعب المجتمع الدولي : عمل الطفل أش
عمل  الأطفال والإشراف دورا مهما في القضاء على عمالة الطفل، عن طر تعزز ونشر المواثی الخاصة 

س برنامج دولي للقضاء  ة بتأس ه قامت منظمة العمل الدول قها في البلدان التي صادقت علیها. وعل على تطب
ك "على عمالة الأطفال لIPEC"إب ومة قدمتها منحة من ، بتمو ة الح ة و .)28(الألمان قع على السلطات الوطن

ةالإجراءات التحقی هذه الأهداف، إذ یجب علیها اتخاذ  ة والاجتماع ة والاقتصاد ة للقضاء تشرع ، بل العقاب
اله وصوره المختلفة  أش   على استغلالهم في سوق العمل 

اة عمالة الطفل ظاهر  تعتبر في الواقع  دول خاصة العالم، دول مختلف في القرار متخذ أمام خطیرا تحد
اطها العالم النامي، عاد لارت ة  أ ةاجتماع ة وثقاف ا ولكونه القصیر، المد في علیها التغلب صعب واقتصاد

ه القضاء یتم للفقر والتخلف، ولن ملازم الطفل علیها. فعمل للتغلب عدیدة جهات جهود تضافر تتطلب  إلا عل
ات في المضطرد الارتفاع خلال من جزء مستو شة، و ة من لا یتجزأ المع ة عمل  للتغلب تستهدف التي التنم
طالة والفاقة، ولن لاء على ة التدابیر تؤد ال قت لو هاأنّ  منها، ذلك الغرض وحدها التشرع  عن معزل ط
ة الأوضاع لتحسین شاملة تدابیر ن الاقتصاد م ة،   التدابیر تلك تكون  أن نما یتعیّ  ضارة، تكون  أن والاجتماع
ة ا هدفها تحقی إلى تسعى فعالة، وأن تكون  حتى واقع اب فيآخذة  تدرج ارها العوامل والأس ة اعت   لها. المؤد

                                                            
ة من  8المادة -  26   .182رقم  الاتفاق
ة من الثامن البند -  27   .190رقم  التوص
ة الغیر المنظمات عدد وصل ولقد - 28 وم ك" مع العالم أنحاء مختلف في تعمل التي الح منظمة، عن:  150من قرب ما إلى "إب

ندرة، زدان،  أحمد شحاتة فاطمة ز الطفل في القانون الدولي العام، دار الجامعة الجدیدة، الإس   .508ص  ،2007مر
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اء ونطاق عدد اتسع ح مر السنین على البرنامج شر الات بینهم وأص ة ومنظمات و وم  لأصحاب ح
ة، العمال والمنظمات العمل ومنظمات ع والجماعات القضائ الط ة، و  الأطفال وأسرهم. الدین

عب البرنامج بهذا العمل خطوات أولى تبدأ ة الدولة توق رة على الانضمام في الراغ  منظمة مع تفاهم مذ
ة، العمل حاث إعداد یتم الطرفین، ثم بین المنتظرة التعاون  مجالات عرض على التي تشمل الدول  الدراسات والأ
عة وحجم لتحدید اللازمة لات طب   .)29(المعنى البلد في الأطفال عمل المتعلقة المش

ل ه تستند الذ الأساس الاستشارة الجهود هذه تش ة عل ة، وما عمل خطة وضع عمل  ینتهي أن وطن
ة ومنظمات الهیئات تبدأ حتى بها العمل وم ة، والمنظمات غیر العمال الح وم  بإخراجها الإعلام، ووسائل الح
ا عنصرا الوطني الصعید على الظاهرة مخاطر وحجم الوعي خل مسألة وتعتبر. الوجود حیز إلى  في أساس

دأ أسلوب  في الوحیدون  هؤلاء هم أنّ  العمل، إذ مفتشین بإعداد وتدرب البلدان من الكثیر عمل البرنامج، و
  .)30(العاملین للأطفال المنظورة غیر المواقع إلى للوصول القادرون  الغالب

ة العمل منظمة دور إنّ   الخبرة اكتساب عدو الهدف وتنفیذه،  هذا وضع على البلدان مساعدة هو الدول
مي، أو الوطنيالمستو  على الشاملة المشروعات من المتراكمة ة الخطوة فإنّ  الإقل ك" عمل تطور في التال " إب

ا المحددة البرامج"صورة  تتخذ ال أسوأ استئصال إلى والتي تهدف ،"زمن  فترة غضون  في العمل للأطفال أش
ة ع على المتدرج القضاء على بل محددة، زمن ال جم جمع عمل أش ا البرامج مفهوم الأطفال. و  المحددة زمن
ة المناهج بین خاصة القطاع ة، و م. الفقر ولتعزز حدة من للتخفیف یتصد ما منها والموضوع   التعل
ة رقم اعتماد –ب  اعتمد المؤتمر الدولي لمنظمة العمل : المنزلییناللائ للعمال شأن العمل  189الاتفاق

ة رقم  ة بجنیف في دورته المائة الاتفاق ة رقم  189الدول شأن العمل 201والتوص المنزلیین في اللائ للعمال ، 
ة حظر 2011جوان  ة حقوق الطفل واتفاق ة ذات الصلة ومن بینها اتفاق النصوص الدول اجة  ر في الدی ، وذ

ال عمل الأطفال ة أنّ  د واضعوا. وأكّ أسوأ أش ا الاتفاق عید، هو أن تتجه تدرج ه من بین أهدافها على المد ال
  نحو القضاء التام لعمل الأطفال.

أن: ه  ادئها ما نصت عل ة على أهم م تدابیر التي تضمن على الل دولة عضو  تتخذ« أكدت الاتفاق
ال العمل الجبر أو الإلزامي، والقضاء على »نحو فعال القضاء الفعلي على عمل الأطفال ع أش   .)31(جم

ة في المادة  ل دولة عضو حدا أدنى للعمال المنزلین « منها على: 04ما نصت الاتفاق وجوب أن تضع 
ة الحد الأدنى للسن لعام  ام اتفاق ال عمل الأطفال لعام  138رقم  1973ما یتماشى مع أح ة أسوأ أش واتفاق

قل182رقم  1999 ة السارة على العمال  ، على ألا  ه القوانین واللوائح الوطن عن الحد الأدنى الذ تنص عل
  .»عموما

                                                            
ة ،حمودة سعید منتصر -  29 ندرة،  العام والإسلام، دار الجامعة الجدیدة، الدولي القانون  في الطفل حقوق  حما   .151ص ، 2007الإس
ة خوات،  أبو جمیل ماهر -  30 ة، القاهرة، الحما ة لحقوق الطفل، دار النهضة العر   .186ص ،2008الدول
ة. – 3/2حسب المادة  -  31   ب من الاتفاق
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ة رقم  ادئ التي تناولتها التوص ل 201ومن أهم الم ذلك القضاء على عمل الأطفال، إذ تضع  ، هو 
ة الحد الأدنى للسن ام اتفاق ما یتماشى مع أح (رقم  1973، دولة عضو حدا أدنى للسن للعمال المنزلیین 

ال عمل الأطفال 138 ة أسوأ أش ه  ألا)، على 182(رقم  1999)، واتفاق قل عن الحد الأدنى الذ تنص عل
ة السارة على العمال عموما.   القوانین واللوائح الوطن

ة رقم  ة رقم  189تلفت الاتفاق اه إلى الحاجة إلى تحدید العمل المنزلي الخطر وإلى  201والتوص الانت
ة رقم  18منع الأطفال دون سن  ام الاتفاق ة رقم  182من أداء هذا النوع من العمل، مع مراعاة أح والتوص

ملة لها في هذا الخصوص. 190   الم
ة في المادة حظرت ال حتمل  منها 1/5توص ونصت على تحدید والقضاء على أنواع العمل المنزلي، التي 

فعل الظروف التي تؤد فیه عتها أو  صحة الأطفال أو سلامتهم أو أخلاقهمطب   .ا، أن تلح الأذ 
  

ال عمل الطفل  موقف- 2   المشرع الجزائر من الحظر الدولي لأسوأ أش
ال عمل الأطفال الإطار تكرس المشرع الجزائر  إنّ       خطوة مجرد هو القانوني للقضاء على أسوأ أش
ة، أما الغة انت أولى وإن ة فهو الأكبر التحد الأهم  العملي التنفیذ موضع الإطار القانوني هذا وضع ف

ا، خاصة وأنّ    غیر المنظم. الاقتصاد في یتخفى ما ثیرا الأطفال عمل فعل
ال عمل الأطفال - أ  ال عمل  للقضاء قانوني إطار وضع إنّ  :حظر المشرع الجزائر أسوأ أش على أسوأ أش

ات جانب الأطفال إلى ة هو إعماله آل ومات والسلطات على الأولى الدرجة تقع مسؤول ة الح  فعلیها ، الوطن
ة ة، الإجراءات اتخاذ مسؤول ة والثقاف ة والاجتماع ة والاقتصاد ة بل التشرع  أسوأ للقضاء واستئصال العقاب
ال مصادقتها قامت ما عمل الطفل، وهذا أش ة  ه الجزائر  ات الدول ل الاتفاق ا على  ة الطفل تقر حما الخاصة 

انه أعلاه ة و  ،العامل على النحو الذ تم ب ال عمل الأطفال رقم  حظرمن بینها اتفاق ة رقم وا 182أسوأ أش لتوص
ة التي وضعها المشرع الجزائر االإضافة إلى ،1999لسنة  190   .90/11موجب القانون رقم  لضمانات القانون

ة  ة قانون صر في قانون علاقات العمل، من خطر تعرضهم للعمال القّ خصص المشرع الجزائر حما
ال عمل الأطفال، وأكّ  اشرة د أنّ لأسوأ أش ة لم ة وحتى العقل ة أو الصح اقة القاصر البدن ه لابد من التثبت من ل

رّ  ما  موجب عقد العمل،  ه  ة لهم من العمل اللیلي. المهام المسندة إل   س حما
 العامل استخدام یجوز لا«أنه:  على 90/11قانون من  15/3المادة  في المشرع نص لذلك، تجسیدا

ما ألزم المشرع »أخلاقه تمس أو صحته، تضر أو النظافة، فیها تنعدم التي أو الخطرة، الأشغال في القاصر  .
لة الأعمال أنّ  من تتحق المؤسسة المستخدمة أن  مع طاقته، فوق  مجهودا تقتضي لا للعامل القاصر المو

ة العمال راحة على الحفا إلزامها ة البدن ة قدراتهم مستو  رفع أجل من المهن، افة في والعقل  الإنتاج
ة، قاء مع والإبداع ة وقدراتهم یتماشى عمل في العمال إ ة.  الفیزولوج   والنفس
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ل عامل قاصر لكشف طبي قبل استخدامه وعلى الأقل قبل انقضاء فترة التجرة، وألزم وذلك  خضوع 
صفة مستمرة.  ه  العمل الذ سیتعاقد عل ام  ة، وصلاحیته للق اقته البدن   غرض التأكد من ل

المشرع الجزائر تناول أوصاف الأعمال غیر الجائز للطفل ممارستها، دون تحدیدها على  ج، أنّ تنستن
عض التشرعات التي لم تكتفِ  س  ، بل وضعت ومرهقة ز تشغیلهم في أشغال خطیرةالنص على عدم جوا ع

حظر تشغیل ة الأعمال التي  ه على  همجداول تبین فیها نوع النص ف فیها إما في متن قانون العمل نفسه، أو 
ة صدر عن وزر العمل والشؤون الاجتماع حیل التفصیل في ذلك إلى قرار    . )32(المبدأ العام، و

الأعما لعل المشرع الجزائر قد أحسن، إذ حدد قائمة  حظلم  ر على الطفل مزاولتها لزادة ل التي 
ه، غیر أنّ  ا عل عتبر محظورا ومعاق الخطر  ل عمل یهدد مصلحة القاصر  ة، ف س الحما ون الع ن أن  م ه 

المشرع الجزائر  الأخطار تتفاوت وعدم التحدید من ذلك، لأنّ  ان أجدر  ضر أكثر مما ینفع، و والتفصیل قد 
ة أكبر للقصر من المخاطر التي تنطو علیها )33(سلك السبیل ذاته في مجال قانون العمل أن ، لضمان حما

  عض الأعمال لذاتها أو لطرقة أو ظروف أدائها وإنجازها.
العمل اللیلي، وذلك في الموا 90/11 رقم أورد المشرع في قانون  اما خاصة  رفه ، فع28،29، 27د أح

احا على أن  عمل ینفذ ما ل« :أنّهمنه على  27موجب المادة  لا والساعة الخامسة ص بین الساعة التاسعة ل
ة ات أو الاتفاقات الجماع ه من حقوق بناء على الاتفاق ط    .»تحدد قواعد وشرو العمل اللیلي، وما یرت

ة للعمال القصر، فنص:  النس ل عمل لیلي  لا الجنسین اللذین «وحظر  لا یجوز تشغیل العمال من 
املة في أ عمل لیلي 19مارهم عن قل أع ضع أ استثناء)34(»سنة    .. ولم 

ة المؤتمر الدولأنّ  تجدر الإشارة ة لاتفاق النس شأن العمل 189للعمل رقم  يه  المنزلیین اللائ للعمال ، 
ة الیوم، وهو ما شّ  ، فإنّ 2011الصادرة في جوان  ة  ال قلقالجزائر لم تصادق علیها إلى غا اللجنة المعن

یّ  ة حقوق الطفل و شأن التقرر الدور الثاني للجزائر في جلستها حما ة  في  395نته في الملاحظات الختام
رت أنّ 2018أفرل  20 ة رقم  ، إذ ذ عد على هذه الاتفاق ، وأوصت اللجنة الجزائر 189الجزائر لم تصادق 

ة في أقرب  ن.النظر في التصدی على هذه الاتفاق   وقت مم

                                                            
ه المادة -  32 فوضت وزر القو العاملة والتدرب بإصدار القرار  ، إذ2003ة لسن 12رقم  المصر  من قانون العمل 100نصت عل

شتغل فیهالالذ حدد مجموعة من الأعمال التي لا یجوز 2003لسنة  118رقم  حدد الحالات - 1نوعین،  ىوقسمها إل ،طفل أن   :
قل الأو : - 2. حالة 44ـ سنة وهي محددة ب 18التي لا یجوز تشغیل الطفل مادام سنه أقل من  ه عن هو النوع الذ  . سنة 16طفال ف

ة، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة،  خالد مصطفي فهمي،نقلا عن:  ات الدول ة في ضوء الاتفاق حقوق الطفل ومعاملته الجنائ
ندرة،    .66-65 ص ،2007الإس

ة رقم  خاصة أنّ  -  33 منها تنص على الدول  3/2، التي جاءت المادة 1973لعام  138المشرع الجزائر قد صادق على الاتفاق
  " من هذه المادة.1تحدد الأعمال الخطرة التي تنطب علیها الفقرة "أن 

  .90/11 رقم من قانون  28المادة   - 34
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الرجوع إلى المرسوم علاقات العمل التي تعني ) 35(474-97رقم  التنفیذ و حدد النظام الخاص  الذ 
حدد الحد الأدنى لتشغیل العمال في المنزل، في حین أنّ العمال في المنزل، یتضح أنّ  الحد الأدنى لسن  ه لم 

ة، بهدف إلغاء عمل الأطفال حتى في المنازل،  ع الأنشطة المهن ة لجم النس مه  غي تنظ القبول في العمل ین
ة العمل  ه اتفاق م، وهو ما أكدت عل   المنزلیین. اللائ للعمال وتجنب اتجاههم إلى المهن التي تفتقر إلى التنظ

شأن  موجب المادة وأخیرا، جاء قانون الطفل واضحا  ال عمل الطفل، وذلك  منه،  2حظر أسوأ أش
اله مختلف أش من خلال  ،النص على الحالات التي یتعرض لها الطفل للخطر منها الاستغلال الجنسي 

ة، غاء وإشراكه في عروض جنس ة وفي ال اح ما في المواد الإ واعتبرها جرائم واقعة على الطفل،  استغلاله لاس
ما الاستغلا ه أو تعرضه لاس ه والتسول  ة والاتجار  اح غاء وفي الأعمال الإ ل الجنسي للطفل واستعماله في ال
قا لنص  هللتسول واختطاف ات، ط ما قانون العقو   منه. 143وفقا للتشرع السار المفعول ولاس
ة الطفل في شتى المجلات، غیر أنّ  أتي هذا القانون المتخصص في حما نا نأمل أن  الجدید في نا 

منع الأطفال مزاولتها، وإنّ  ون فیها الطفل موضوع قائمة الأعمال الخطرة التي  ما اكتفى بتحدید الحالات التي 
حدد المشرع الأعمال الخطیرة ضمن قا قى السؤال مطروح لماذا لم  غیره من التشرعات في خطر، و ئمة 

  ؟ المقارنة
م-ب  ة حظر المشرع الجزائ تقی ال عمل الأطفالمد فعال ن القول، أنّ  :ر أسوأ أش ادرات الجزائر  هم رغم م

ة من أجل القضاء و  اله،المیدان الخصوص أسوأ أش إلا أنّ وضع موضع التطبی الحظر الدولي لعمل الطفل، و
شي، إذ أنّ الأرقام المتوفرة تؤّ  این بین القانون والواقع المع عرفها عدد تعرف ذات الأوضاع  الجزائر د وجود ت التي 

ة للعمل، فإنّ  سیف والمنظمة العالم عرف تدهورا  بیر من الدول المتخلفة، واستنادا إلى تقارر منظمة الیون الوضع 
ة الطفل في میدان الشغل، نجده أنّ  سیف حول وضع شف على أنّ مستمرا، وحسب التقرر الذ قدمه الیون العدید  ه 

رة لإعالة ومساعدة عائلاتهممن الأطفال أضحوا مجبرن على ال تم  ،)36(تخلي عن مقاعد دراستهم في سن م و
ة، وفي المدن في الورشات الصغیرة، وفي أوقات غیر محدودة  تشغیلهم في القطاع الزراعي في المناط الرف

شة الأسر. اعة من الأطفال في الشوارع نتیجة تدني مستو مع أجور زهیدة، وانتشرت ظاهرة ال   و
ال عمل الأطفال لسنة وفي ت ة حظر أسوأ أش موجب اتفاق عن الوضع في  )37(2011قرر اللجنة المنشأة 

ومة ومنها:  ات للح ة، قدمت اللجنة عدة طل عد إحد عشر سنة من التصدی على الاتفاق   الجزائر، أ 

                                                            
سمبر  8مؤرخ في  ،474-97مرسوم تنفیذ رقم  - 35 حدد 1997د علاقات العمل ،  التي تعني العمال في النظام الخاص 

  .  1997، لسنة 82 المنزل، ج رعدد
36-Voir ASLAOUI Leila, "Le statut juridique de l’enfant au Maghreb", revue algérienne des 

sciences juridiques économiques  et politiques R 1, N° 2, 1990, p 241. 
37 -Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No.182), direct request 2011/82, Algeria. 
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قا للمادة  ة  6تطب ة التي تتعل ببرامج العمل، تم إعداد خطة عمل وطن للأطفال في الجزائر من الاتفاق
ة الوزارة المسئولة عن الأسرة 2015إلى سنة  2008تغطي الفترة من سنة  ، والتي جر اعتمادها تحت رعا

ة ( ة المؤسسات المعن مشار ة)، والمجتمع المدني،  10إدارة وزارة و 20ووضع النساء و مؤسسات وطن
دأ سیف، و اب والیون ا في ومجموعة استشارة من الأطفال والش رة  25/12/2008ت العمل رسم حول ف

م معلومات  ومة تقد ة الطفل العامل، وطالبت اللجنة إلى الح الأطفال"، واشتملت مجالاتها حما "الجزائر جدیرة 
ال عمل الأطفال. ة للأطفال وأثارها من حیث القضاء على أسوأ أش   عن تنفیذ خطة العمل الوطن

ومة اتخاذ التدابیر جب على الح ا من أجل الحیلولة دون انخرا الأطفال في أسوأ  و الفعالة والمحددة زمن
فالة إعادة  ال عمل الأطفال هذه، و ال عمل الأطفال، وتوفیر المساعدة لانتشال الأطفال من أسوأ أش أش

قا للماد ا تطب ة.2(7ة تأهیلهم ودمجهم اجتماع   ) من الاتفاق
الأطفال،  ة لموضوع الاتجار  النس ة، عن أما  حقوق الطفل في ملاحظاتها الختام ة  أعرت اللجنة المعن

ا للاتجار، ولاحظت  ع غیر الكاف للخدمات من أجل استعادة وإعادة دمج الأطفال ضحا الغ إزاء الطا قلقها ال
افحة الفقر بهدف منع التخلأنّ  عن الأطفال  يه یجب وضع مخطط تعزز الخدمات للأطفال، والبرامج لم

ناء على ذلك طالبت إلى  افة أوضاع التعرض للخطر، و واستغلالهم والاتجار بهم، وحمایتهم من العنف و
اق خطة العمل من أجل الأطفال في الجزائر في منع الأطفال  ان مد إسهام الأنشطة المنفذة في س ومة ب الح

قصد الاستغلا 18دون سن  ا الاتجار  حوا ضحا ص ل الاقتصاد أو الجنسي، ومن أجل توفیر سنة من أن 
ا.  ة من أجل إعادة تأهیل هؤلاء الأطفال وإعادة دمجهم اجتماع   المساعدة الضرورة والمناس

قا للمعلومات الواردة في تقرر سنة  ، والمتاحة على موقع الانترنت 2009ما قدمت اللجنة ملاحظات ط
ة للأمم المتحدة لشؤون اللا ة السام ال عمل الأطفال في الجزائر، أنّ للمفوض عددا من  جئین عن أسوأ أش

عملون في الشوارع االأطفال ماز  تعرض هؤلاء لمجموعة واسعة من الأخطار، مثل درجات الحرارة لوا  اعة، و
ة، ولاحظت اللجنة عدم وجود معلومات في تقرر  ارات وتعرضهم لعناصر إجرام ة، وقرهم من الس العال

ومة عن ال عمل الأطفال، وحثت  ذلك، وأكدت أنّ  الح صفة خاصة إلى أسوأ أش أطفال الشوارع یتعرضون 
ال عمل  شون في الشارع من أسوأ أش ع ة الأطفال الذین  ومة الجزائرة على اتخاذ التدابیر اللازمة لحما الح

ومة أن تقدم في تقررها القادم معلومات عن التقدم ال ما یخص عدد الأطفال، وطالبت إلى الح ذ تحق ف
عد ذلك، تنفیذا  ا  ال عمل الأطفال والذین أعید تأهیلهم ودمجهم اجتماع أطفال الشوارع الذین انتشلوا من أسوأ أش

ال عمل الأطفال. ة حظر أسوأ أش   لالتزاماتها التي نصت علیها اتفاق
رت اللجنة أنّ  ة أمر لاغنىنفاذ والسلطالتعاون الثنائي أو الدولي بین هیئات الإ ذ عنه لمنع  ات القضائ

ادل المعلومات  ع الأطفال والاتجار بهم، من خلال جمع وت ما ب ال عمل الأطفال، ولاس والقضاء على أسوأ أش
ا إلى أوطانهم  ومن خلال المساعدة في التعرف على الأفراد المتورطین في العمل وملاحقتهم وإعادة الضحا

قا للمادة  ة. 8تطب ومة، فطلبت ولا من اتفاق حظت اللجنة عدم وجود معلومات عن هذا الموضوع في تقرر الح
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ة أو متعددة الأطراف، واعتماد برامج  ات ثنائ م معلومات عن التقدم المحق في مجال إبرام اتفاق منها تقد
ا الاتجار. لدان العبور للأطفال ضحا ة و   للتعاون مع بلدانهم الأصل

ة  ات وحول مد تطبی الاتفاق ومة عن إحصائ رته الح ما ذ ة، أحاطت اللجنة علما  في الممارسة العمل
ال  ، أنّ 2009وسنة  2008سنة  ومة الجزائرة لم تقدم معلومات عن عدد الأطفال العاملین في أسوأ أش الح

عملون لحسابهم الخاص أو في الاقتصاد غیر الرسمي، وحثت الح أولئكعمل الأطفال، من بینهم  ومة الذین 
ان أن تقسم المعلومات المقدمة حسب السن  غي قدر الإم ن م معلومات في تقررها القادم عن ذلك، و على تقد

  والجنس. 
ة  15المنعقدة في  1725جلستها لجنة حقوق الطفل هي الأخر في  تجدر الإشارة، أنّ  ل  .)38(2012جو

ة نظرها في تقرر الدورتین  ادرات مختلف إذ رحبت ملاحظات: للجزائر، قدمت عدة 4و 3مناس  التي الم
م ذلك في ما الأطفال، عمل على اتخذتها الجزائر، للقضاء ام تنظ شأن أ ة   عمل عن الناجمة الأضرار للتوع

ة، و  48 في الأطفال م ومؤسسات 300لا لكن أعرت  ،2006عام التدرب المهني في طفل في مؤسسات التعل
قا لقانون رقم  16بـ ه رغم الحد الأدنى لسن العمل على أنّ  عن قلقها  ، فإنّ 11-90عاما وحظر العمل الخطر ط

ة للأطفال العاملین في القطاع غیر الرسمي.  النس ما  اقات ولاس ع الس طب في جم   هذا القانون لم 
ذلك عد أنواع الأعمال الخطرة المحظور  قلقها على أنّ  وأبدت الجنة  ة على من تقل سنهم الجزائر لم تحدد 

ما في  سنة، على الرغم من أنّ  18عن  ال عمل الأطفال، ولاس الآلاف من الأطفال لا یزالون عرضة لأسوأ أش
اعة في الشوارع وخدم في المنازل.   قطاع الزراعة، و

 

  مةخاتـ
ل بیرا من أجل  ما تقدم، أنّ  ستخلص من  الطفل، على عمل  القضاءالقانون الدولي قد لعب دورا 

ال عمله ما استغلاله الاقتصاد وأسوأ أش ا . غیر أنّ لاس ة میدان  على الأولى الدرجة قع الدور الأكثر فعال
ومة والسلطات ة، الح ة، الإجراءات اتخاذ فعلیها الوطن ة والثقاف ة والاجتماع ة والاقتصاد ة بل التشرع  العقاب

  .الظاهرة على للقضاء
ات للقضاء قانوني إطار وجود بل إنّ   انت أولى، وإن خطوة مجرد إعماله، هو على عمل الطفل وآل

ة، أما الغة ة فهو الأكبر التحد الأهم ا، خاصة وأنّ  العملي التنفیذ موضع القانون  هذا وضع ف  عملا فعل
  غیر المنظم. الاقتصاد في یتخفى ما ثیرا لأطفال

                                                            
ة حقوق الطفل، لجنة حقوق الطفل، عن:  - 38 ، الدورة الستون، النظر في التقارر المقدمة من الدول CRCالأمم المتحدة، اتفاق

موجب المادة  ة،  44الأطراف  ه  15من الاتفاق   ،23، ص2012یون
 www2.ohchr.org/english/bodies/crc/.../CRC.C.DZA.CO 
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ادرات ه، فرغم الم انات تدل على  الظاهرة، فإنّ  على الجزائر من أجل القضاءاتخذتها  التي وعل الب
ال العمالة،  ، بل إلى أسوأ أش ه یجب تعرض الكثیر منهم إلى الاستغلال الاقتصاد   أنتواصل الجزائر: وعل

ما للظاهرة حد لوضع فعالة تدابیر في اتخاذ -   الرسمي. غیر القطاع في ولاس
عاد اتخاذ - والعمل الشارع  في العمل الزراعي، القطاع في الخطرة الأعمال عن الأطفال تدابیر عاجلة لإ

  المنزلي.
منع أن یؤدیها العمال ا - ه اتفاقیتاوضع قائمة للأعمال الخطرة التي  منظمة العمل  لقصر، وفقا لما نصت عل

ة رقم    التي صادقت علیهما الجزائر. 182ورقم  138الدول
ة للعمال القصر، خاصة وأنّ تحدید الحجم الساعي  - المشرع في ظل  الأسبوعي للعمل والراحة والإجازة السنو

ة المقررة  90/11 رقم قانون  ا مع مبدأ الحما ه وتماش ان أجدر  عاملهم على قدم المساواة مع العمال العادیین، ف
ما یتلاءم وظروفهم وقابلیتهم ا ة لهم  النس ة للعمال القصر، تحدید ساعات العمل  حتاجونه من رعا ة، وما  لبدن

اجهم لوقت أكبر للراحة.   خاصة لصغر سنهم واحت
ة المؤتمر الدول  - شأن  189للعمل رقم  يما یجب أن تتخذ الجزائر إجراءات من اجل التصدی على اتفاق

  . 2011المنزلیین الصادرة في جوان اللائ للعمال العمل 
ة منیجب أن تلتمس الجزائر المساعدة ال -  الأطفال. عمل على البرنامج الدولي، للقضاء تقن

 

 


